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  :الملخص

تعتبر النفايات الصناعية من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة على المستوين المحلي والدولي، نظرا لما 
نّ التمركز الهائل للأنشطة الإقتصادية في المنطقة السّاحلية هو السّبب  تسببه من مخاطر كبيرة على الساحل، وا 

والبحري وفقدان موارد الأراضي. وتتجلّى تأثيرات  الرّئيس في التلوث الصناعي وفي إتلاف النظام البيئي القاري 
التّدهور بالسّاحل أساسا في المساس بوضعيته الطبيعية سواء كان ذلك بالأوساط البرية أو البحرية من خلال التّلوث 

حدة بجهتيه بالمياه القذرة والنفايات الصّلبة التي مسّت نوعية الأوساط الشاطئية. وعليه يمكن القول أن السّاحل كتلة وا
البرية والبحرية إن تضرّر جزء منها تضرّرت بقية الأجزاء.هاته الأهمية البالغة التّي جعلت المشرّع يتدخّل بترسانة من 

 القوانين و التّنظيمات لمواجهة هذه التّأثيرات الخطيرة على البيئة السّاحلية. 
 ، الآليات الوقائية.صناعي ، التلوث ال النفايات الصناعية ، الساحل الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

     Industrial waste is one of the most important domestic and international topics, as it poses 

significant risks to the coast. The massive concentration of economic activities in the beach 

area is the cause of industrial pollution, damage to the continental and marine ecosystem and 

loss of land resources. The effects of coastal degradation are mainly reflected in the damage to 

the coast's natural condition, whether it be the land environment or the marine environment, 

through pollution by dirty water and solid waste, which have affected the quality of the beach 

community. Thus, it can be said that the coast is a single block with its land and maritime sides 

if part of it is damaged. This great importance that made the legislator to  intervene with an 

arsenal of laws and regulations to confront these dangerous effects on the coastal environment. 
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  :مقدمة      
قد أصبحت قضية حماية البيئة والمحافظة على توازنها من أهم قضايا العصر، والتي طرحت على ل 

 وقد خصّ  1972سنة   stockholmالساحة العالمية مند أكثر من أربع عقود، أبرزها في مؤتمر ستوكهولم 
زن نظامها البيئي ناعية التي أصبحت مدنها الكبرى تعاني من مشكلة اختلال تواالدول الغربية والدول الصّ 

ناتج خصوصا عن ز الصناعي بدرجة كبيرة. والذي ترتب عنه ظهور التلوث المن جراء التكتل السكاني والتركّ 
، ولقد ساهمت الأنشطة البشرية في المنطقة الساحلية على خلق مشاكل بيئية، واستنزاف النفايات الصناعية

انتشار  و ي تسبب الأمراضللنفايات التّ  الك الأنشطة تراكمللموارد الطبيعية للبيئة الساحلية، حيث ينتج عن ت
 .قضاء على جمال المنطقة الساحليةالحشرات وال

مصادر التلوث الصناعي أكبر وأشد في سواحل البلدان الصناعية بما تقذفه الوحدات  حيث تعدّ   
ها الصلبة، و بالنسبة للجزائر نجد نفايات بتدفقاتها السائلة و الصناعية المتواجدة بالسواحل التي تلوث الشواطئ

يفرض البحث عن  أن التوسع المطرد و السريع للمدن وتطور الصناعة فيها وتغير أنماط الحياة الحضرية
الجذرية لمشكلة النفايات الصناعية وتأثيرها على الساحل، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار الحلول الكاملة و 

 1422رمضان عام  27المؤرخ في  19-01لمتمثل في القانون رقم النفايات، و تشريع مستقل لتسيير ا
زالتها. و من هذا المنطلق نطرح يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و  ، و الذي2001ديسمبر سنة  12الموافق  ا 

 ما مدى نجاعة القوانين الجزائرية في حماية الساحل من أخطار النفايات الصناعية ؟ الإشكالية التالية : 
 :  التالية  فرعيةمن خلالها تتفرّع الإشكاليات الو 

 ما المقصود بالنفايات الصناعية ؟ -
 ما المقصود بالتلوث الصناعي ؟ -
 إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في مواجهة التلوث الصناعي على الساحل ؟ -

من المنهجين الوصفي و التّحليلي حيث  كلّ  على عتمادالاقد تمّ ف و نظرا لطبيعة دراستنا هذه       
و كذلك بمختلف  ايات الصناعية وانعكاساتها على الساحلالنفّ ب للتعريفاعتماد المنهج الوصفي  تمّ 

كذا التلوث الصناعي، إضافة إلى المنهج التحليلي من مظاهر التلوّث النّاتج عن ذلك في السّاحل و 
في مواجهته لهذه  ا المجالذعتمدها المشرع في هشريعية التي ا أجل فحص وتحليل القوانين الت

 . المشكلة العويصة 
 نا، تناولحورين ضمن موفق خطّة ثنائية تتدراسة هذا الموضوع قد قمنا بف أمّا عن تقسيم هذا العمل        

و هو من الأهمية بمكان لتحديد الإطار العام للدراسة  الأول الإطار المفاهيمي للنفايات الصناعية حورفي الم
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الذي  فايات الصناعية في الساحلمواجهة القانونية للنّ تطرّقنا فيه لل فقد يانثّ ال حورمأمّا في ال، و البحث 
 .يعتبر جوهر هذا الموضوع 

 :الإطار المفاهيمي للنفايات الصناعية  -1 
ن والتي المواد التي تتخلف من نشاط الإنساتشمل كل المخلفات و  بكونها امةف النفايات بصفة عتعرّ   

ه الحالة من ملوثات ذإلى التخلص منها، وهي تعتبر في هلك ذبدلا من  ما يحتاجإنّ  لم  يعد محتاجا إليها، 
هي عبارة عن مادة فناعية منها ضارة. أما الصّ  اا أمكن التخلص منها بطريقة لا تترك آثار ذإ إلاّ 1البيئة،

مرفوضة سواء كانت هده المادة  و فيهام تصريفها كمادة غير مرغوب ن أي نشاطات والتي يتعائضة تنتج ف
 2عملية مختلفة عن الطريقة الأصلية لصناعتها. غير مفيدة آليا أو تلك التي يمكن استردادها عبر

 :لنفايات الصناعيةمفهوم ا -1.1    
سواء من  القانوني للنفايات تعريفالإشارة إلى ال يتطلّب بداية يد مفهوم النفايات الصناعية، تحد إنّ     

وجهة نظر المشرّع الجزائري أو من خلال بعض التشريعات القريبة منه و هذا من الضرورة بمكان من أجل 
 الإحاطة و التّدقيق بما تقف عليه هذه الدراسة و ما تتنوله:

  :التعريف القانوني للنفايات الصناعية -1.1.1   
أو  ها كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاجبأنّ النفايات الصناعية المشرع الجزائري  عرف لقد      

بصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو  و ،ستعمالالتحويل أو الإ
 3زالته .إص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بقصد التخل
نّ      ما قام و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يقم بتعريف النفايات الصناعية تعريفا دقيقا، وا 

النفايات الخاصة "حيث تنص على مايلي :  05الفقرة  03بتصنيفها ضمن النفايات الخاصة بحسب المادة 
مات و كل النشاطات الأخرى الخدن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية و وهي كل النفايات الناتجة ع

التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات 
 4"الهامدة .

بشأن  1994لسنة  4والأمر كذلك بالنسبة للمشرع المصري حيث أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
ا الحد بل جاء بمصطلحات أجنبية ذه دئية غامضة. ولم يقف الأمر عنالبيئة وجاء فيها بمصطلحات كيميا

( من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر  10جاء بالملحق رقم ) يصعب الوقوف على معناها ومن أمثلة ذلك ما
ئة ل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيثة غير القابلة للتحلّ حيث جاء به بيانا للمواد الملوّ 

البحرية بأنها ) تلك المواد التي تتواجد في البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا على الكميات التي يتم صرفها في 
البيئة البحرية حيث إن بعضا منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من شهور إلى عدة سنوات معتمدة على 

 5التركيز في البيئة(. ه المواد و ذركيب هت
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متخلفة عن الصناعات الكيميائية فإن المخلفات الصناعية تشمل كافة المواد الفحسب المشرع المصري 
حات المائية والتي تؤدي بالتالي إلى فها إلى المسطّ يالتحويلية الزراعية والغذائية التي يتم تصر لتعدينية و او 

الدم والدهون و والأملاح السامة الأصباغ والمركبات الهيدروكربونية بالأحماض والقلويات و تلوث الماء 
 6والبكتيريا .
قانون الفرنسي الصادر سنة ف النفايات بشكل عام في المادة الأولى من الر نجد المشرع الفرنسي عكما 

بأنها كل ما يتخلف من مراحل الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال و  02/02/1995المعدل بالقانون و  1975
نلاحظ حيث ى عنه حائزه، منقول مادي أو متروك أو تخلّ  المواد والمنتجات وبصفة عامة كلّ و  كل الأشياء

 من تعريف المشرع الجزائري والفرنسي. من التطابق بين كلّ  نوعا
 :تصنيف النفايات الصناعية - 2.1.1

 .ةف النفايات الصناعية إلى نفايات صلبة، سائلة، غازية وأخرى خاصّ تصنّ 
 النفايات الصناعية الصلبة :  -أ

عن المخلفات القابلة للنقل والتي يرغب منتجوها في التخلص منها، بحيث يكون نقلها هي عبارة      
تجهيز   و معالجتها بطريقة صحيحة من مصلحة المجتمع و ينتج عن هذا النوع من النفايات من عمليات

وب التصنيع إلى نواتج عي الخامات وتداول و تصنيع المنتجات والنفايات الناتجة من التعبئة والتغليف، إضافة
 7إنتاج الطاقة وحرق الوقود. وعمليات

 ت إلى مثل هذه المشاكل :ة أسباب أدّ وهناك عدّ 
يمة للتخلص من النفايات م الصناعي التي لم يواكبها بنفس السرعة تطوير الطرائق السلسرعة التقدّ  –أ 
 .الصناعية
 الصناعة .قلة الوعي والمسؤولية وعدم التقيد بالتشريعات لدى بعض أصحاب  –ب 
م في تقنية معالجة المياه العادم الصناعية و الغازات العادم الصناعية وبالتالي فصل كميات التقدّ  –ج 

 كبيرة من المواد الصلبة السامة وعدم التخلص منها بعد ذلك.
عدم وجود تشريعات تحمل أصحاب الصناعة مسؤولية تحمل تكلفة جمع ونقل ومعالجة النفايات  –د 
 الصلبة .

وينتج عن بعض الصناعات مثل الصناعات الكيميائية و تصنيع المعادن ومحطات توليد الطاقة 
 8الكهربائية بالطاقة النووية نفايات صلبة خطيرة على صحة وسلامة الإنسان والبيئة.

  :النفايات الصناعية السائلة -ب
ختلفة أو بقايا مواد مصنعة هي نواتج سائلة تتكون من خلال استخدام المياه في عمليات التصنيع الم

كالزيوت، مياه الصرف الصناعية، التي تلقى في المصبات المائية كالأنهار هذا وتعتبر النفايات الصناعية 
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السائلة أحد أهم مصادر تلوث البيئة المحيطة بنا، كما تحتويه من الفضلات أوالميكروبات المرضية التي قد 
 9ت وتسبب إنتشار الأمراض.تصل إلى موارد المياه أو إلى المأكولا

وتجدر الإشارة أنه في مجال تحلية مياه البحر والتنقيب عن النفط ، تستغل مياه البحر لأغراض 
نتاج البخار لتوليد الكهرباء، و حيوية، أهمها التحلية التبريد في الصناعات الكبرى ومنها مصافي النفط. ، وا 
الغاز في منطقة الخليج، فضلا عن حقول إضافية للنفط و حقلا بحريا مستغلا  34ال وثمة على سبيل المث

بئر منتجة للنفط، معظمها في السعودية و إيران و الإمارات. وقد  800تنتظر إستغلالها وهناك ما يزيد على 
نتجت عمليات تلوث كبرى بسبب انفجار آبار وأطول ما سجل من إنفجارات من حيث المدة الزمنية كان 

م الذي استمر اشتعاله أكثر من سنة و أسفر عن تصريف أكثر من مليون  1983م إنفجار حقل نوروز عا
  10برميل من النفط الخام في البحر.

 :النفايات الصناعية الغازية  -ج
ا على شكل أبخرة متصاعدة بسبب العمليات الصناعية تحت مستويات حرارية عادة ما تكون إمّ  

وهي ناجمة عن الصناعات 11إحتراق مواد خام أو وقود تشغيل.مرتفعة تنطلق من مداخن المصانع أو نواتج 
 12عوادم وسائل النقل.رائق و المختلفة والح
 Buncefield Depo نتيجة انفجارات في  ت انبعاثات حصل 2005في عام  هأنّ  كريجدر الذّ حيث 

ته، بريطانيا نتيجة لشدّ ويعتبر هذا الانفجار من أكبر الانفجارات  التي حدثت في منشآت بترولية مشابهة في 
على مقياس  4،2كلم وأفاد الجيولوجيون أن قوة الانفجار تعادل  250ا الانفجار من مسافة ذحيث سمع ه

ا ذوبالنظر إلى أسباب ه رشتر المستخدم في الزلزال وقد شوهدت أعمدة الدخان عن بعد من هده المنشأة،
 13لا لحدوث هذا الانفجار الأول وتبعه الحريق.الحادث وجد أن تسرب المواد البترولية الأكثر احتما

  :إنعكاسات النفايات الصناعية على الساحل -2.1       
الأثر البالغ على البيئة الساحلية حيث يأتي في مقدّمتها و أخطرها التلوث فايات الصناعية إنّ للنّ  

البيئي بمختلف أشكاله و أنواعه و الذي بدوره يمسّ كافة مجالات الحياة ليترك بها آثارا مدمّرة للإنسان و 
 للطبيعة و لمختلف الكائنات الحية :

  :التلوث الصناعي  -1.2.1       
الانعكاسات خطورة على البيئة و الإنسان و يأخذ العديد من  ناعي من أشدّ يعتبر التلوث الصّ   

 الأشكال أهمّها :
  :التلوث الكيمياوي  - أ  
المقصود منه هو كل تسريب أو تفريغ أو انبعاث لمواد كيمياوية صلبة أو سائلة أو غازية يتسبب   

بصورة عمدية أو عن طريق الخطأ، عند إدخالها على أي عنصر من عناصر البيئة، فيحدث  فيها الانسان
فيه خللا يؤثر على البيئة و يؤدي إلى الإضرار بصحة الكائنات الحية فيها. و بصفة عامة فإن التلوث 
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تج عنها من الكيمياوي للبيئة ينتج عادة عن استخدام المبيدات الحشرية و حرق النفايات الصناعية وما ين
غازات سامة كأول وثاني أكسيد الكربون و ثاني أكسيد الكبريت و الهيدروكربونات، ومخلفات مواد الصيانة 
التي تستعملها شركات الغزل والنسيج، وصهر المعادن كالزهر والنحاس التي تستخدمها المسابك، وهي إما 

ؤها في المياه أو تطمر في التربة، ويحدث دفن ملوثات غازية تلوث الهواء أو مواد صلبة أو سائلة يتم إلقا
النفايات الصناعية ذات الطبيعة الكيمياوية تلويث التربة الزراعية فيقضي على خصوبتها ويؤدي إلى قلة 

ضرار ي إلى الإبها أو نفاذها في التربة إلى تلويث المياه الجوفية مما يؤدّ المحاصيل الزراعية، كما يحدث تسرّ 
 14ة الإنسان.بصحّ 

 : التلوث الحراري  - ب  
ناعية ومحطات توليد الطاقة ومصافي البترول لكميات هائلة من مياه البحار تحتاج  المنشآت الصّ   

الضخمة، والتي تستعمل المياه  والأنهار لعمليات التبريد، كونه يحدث من المصانع المشيدة على الشواطىء
في تبريد محركاتها. فعندما درجة حرارة هذه المياه وتعاد إلى مصادرها عن طريق أنابيب المخارج، محتوية 
على معادن ثقيلة وأملاح فتزيد من معدلات التفاعل الكيميائي في الخلايا النباتية والحيوانية، وتضعف نمو 

ب موت الكثير من الأحياء المائية، وقد يؤدي هذا النوع ا يسبّ في الماء ممّ ائب ذوتركز الأكسجين الالطحالب، 
من أهم مصادر التلوث  و 15ض المناخ الكوني للخطر.من التلوث إلى إرتفاع درجة حرارة الجو، مما يعرّ 
د ووي والحراري، أما الصناعات الأخرى كصناعة الحديالحراري هي صناعات الطاقة الكهربائية بنوعيها النّ 

 مصافي تكرير النفط وغيرها فهي جميعا تعد مصدرا ثانويا للتلوث الحراري. –صناعة الورق  -والصلب
تستخدم المصافي النفطية كميات كبيرة من المياه في التبريد والعمليات الصناعية المختلفة وتطرح كما  

 تبلغقد التي شواطىء البحر  قعة علىص بالنسبة للمصافي الواهذه المياه خلال دائرة مفتوحة و على الأخّ 
لمياه إلى خفض كميات الأكسجين ( مرة من كمية النفط الخام المعالج حيث تؤدي هذه ا 30-10)  كميتها

قيقة إضافة إلى ذلك أن المياه الراجعة إلى المصدر المائي ائب مما يسبب خللا في الأحياء المائية الدّ ذال
   16لى تلوث شواطىء البحر بالزيت.تحتوي على زيوت وشحوم وهذا بدوره يؤدي إ

 التلوث الإشعاعي :  - ج   
نات البيئة ويعتبر التلوث الإشعاعي من أخطر أنواع ة على أحد مكوّ ويعني تسرب مواد مشعّ     

ل الإشعاع يتسلّ  هو سكون هوفي سير  ولا يحسّ  التلوث البيئي في عصرنا الحاضر، حيث أنه لا يرى ولا يشمّ 
رر لخلايا الجسم وتؤدي في ة مقاومة، وهذه الإشعاعات تحدث الضّ الحية في كل مكان ودون أيّ إلى الكائنات 

ويحدث التلوث الإشعاعي من مصادر صناعية من فعل الإنسان كمحطات ، أغلب الأحيان بحياة الإنسان 
أو الطب أو الطاقة النووية والمفاعلات النووية و النضائد المشعة المستخدمة في الصناعة أو الزراعة 

 المشعّ  226و أحسن مثال في هذا الشأن مياه الينابيع الطبيعية المحيطة ببحر قزوين غنية بالراديوم 17غيرها.
ا العنصر لتترسب بشكل ذيلي. هذه الترسبات الذيلية الشكل لها من النشاط ذميات من هحيث تخرج ك
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الي للإشعاع الذي يتعرض له السكان وقد الإشعاعي ما هو على درجة كبيرة من الخطورة بسبب المستوى الع
 )  (ة وهو واحد مليسفرت مرة أعلى مستوى من المستوى العالمي المسموح به للنفايات المشعّ  100يصل إلى 
1 msv   ميلسفرت  1000السيفرت هو وحدة قياس جرعة من الإشعاع يستلمها شخص، والسيفرت يساوي

.18  
 :في الجزائرنفايات الصناعية على الساحل لل الآثار البيئية  -2.2.1

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، على  02-02من القانون رقم  7يشمل الساحل حسب نص المادة  
متر(، على طول  800جميع الجزر والجزيرات والجرف القاري، وكذا شريطا ترابيا بعرض أقله ثمانمائة ) 

ة من البحر، وغير المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي، البحر، ويضم سفوح الأراضي والجبال المرئي
 19والسهول الساحلية، وكامل الأجمات الغابية، والأراضي ذات الوجهة الفلاحية.

كما أن الساحل يشغل أهمية بالغة في التشريع الجزائري،وذلك لاعتباره  جزء من الأملاك الوطنية 
المتضمن قانون الأملاك الوطنية لاسيما  90/30قانون رقم العمومية وهذا ما يتبين لنا بالرجوع إلى أحكام ال

،  08و  07المتعلق بحماية الساحل وتثمينه في المادتين  02/02منه، وكذا القانون رقم  37و 15المادتين 
ومن خلال هدا نجد أن المشرع الجزائري يعتبر مجمل مكونات الساحل ضمن مشتملات الأملاك الوطنية 

 20العمومية .
تجدر الإشارة أن العديد من التشريعات الوطنية المقارنة الداخلية عرفت التلوث باعتباره مشكلة بيئية        

-03عويصة تستلزم الدراسة والمعالجة القانونية ، ونذكر منها ما أشار إليه المشرع الجزائري في القانون رقم 
ة ب فيه كل فعل يحدث وضعية مضرّ يتسبّ ث هو كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة، : التلوّ  بأنّ  10

 21حة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية.بالصّ 
ر بالموارد المائية بشكل كبير، بحيث حسب المعطيات ث الصناعي قد أثّ بالذكر أن التلوّ  كما يجدر      

، فإن بد بني بهدل ملوث نتيجة تدفقات مركب تدفقات 1992للموارد المائية سنة  التي أجرتها الوكالة الوطنية
ا سد لكحل نتيجة ذقات المنطقة الصناعية لتيارت، وكوحدة النسيج لمدينة سبدو، وسد بخدة ملوث نتيجة تدفّ 

 22فات بسور الغزلان.ب المنظّ قات مركّ تدفّ 
الغازات والأدخنة من حرق وقود الفحم والنفط في  اجم عن إطلاقث النّ هذا بالإضافة إلى التلوّ       

ث الهواء والتربة، كما ا يلوّ الصناعة، ومن التلوث بالنفايات الصناعية التي تجري دون سيطرة أو تنظيم، ممّ 
تقارير طبية  –سبيل المثال لا على سبيل الحصر  -هو الحال بالنسبة لولاية عنابة، حيث أثبتت على

ألف مصاب بالربو، لاسيما المقيمين بالمناطق الصناعية ببلديات عنابة، البوني،  20وبحوث علمية وجود 
لواقع عن هذا التلوث ناجم في ا ألف علبة من الدواء. إنّ  100الحجار، سيدي عمار، الذين يستهلكون سنويا 

قرب محيط و أسميدال لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية و الآزوتية المتواجدة  للحديد و الصلبمركبي الحجار 
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عات سكانية تمتد بين أحياء بوخضرة وسيدي سالم وسيبوس إلى غاية وسط المدينة ) مدينة عمراني ومجمّ 
 23ة بالصحة العمومية.عنابة ( نتيجة إفرازاته الغازية المضرّ 

الإشارة إلى أن النفايات الصناعية تخزن بالوحدات الصناعية التي أنتجتها، ومن ثم يتم إزالتها بر يجد      
غالبا إما بتحويلها إلى مفارغ عمومية غير قانونية أو إلى مواقع مهيئة ضمن الوحدات الصناعية في ظل 

تفحم ويؤدي إلى تمرير المواد غياب وسائل المراقبة. فالتخزين غير الملائم للنفايات الصناعية يعرضها إلى ال
السامة بالغة الخطورة ويمنح المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة خيارات عدة تتعلق بكيفيات معالجة 
مختلف أنواع وفئات النفايات مثل : حبس النفايات الزئبقية ، خرق المواد الصيدلانية الفاقدة لصلاحيتها، 

المستعملة، تثمين الرصاص، النحاس، الزنك..(، دفن النفايات المتبقية  الحرق المشترك وكذا التثمين للزيوت،
 24، لكن مدى الإلتزام بطرق المعالجة القانونية يظل في مستويات غير مقبولة. ..الخ

هذا التمركز لمعظم الأنشطة الصناعية والسياحية والتجهيزات القاعدية المتنامية، أثر على المساحة   
بالمائة من المساحة الإجمالية للمنطقة الشاطئية، وعلى الموارد  17ى ضياع حوالي الشاطئية مما أدى إل

المائية حيث سجل التلوث البحري المتولد عن الأقطاب الصناعية نسبا تبعث على القلق خاصة التسربات 
طن  مليون  50البترولية فحوالي  مليون طن من المحروقات تمر سنويا بالقرب من الشواطئ الجزائرية، و

طن تفقد وتتسرب في البحر أثناء العمليات، فقد تم منع  10.000تشحن سنويا من الموانئ الجزائرية، و
شاطئ أي أكثر من الثلث، ضف إلى ذلك مشكل الانجراف  511شاطئ ضمن  183الاستحمام في 

بحرية وتغير من الشاطىء والإقتلاع المفرط للرمال من الشواطىء. هذه المخلفات تؤدي إلى تلويث المياه ال
لونها، كما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة، وتقلل من نسبة الأكسجين، ويظهرعلى سطح البحر الأسماك 

 25م وبالتالي يشكل خطورة على الإنسان الذي يستهلكها.ا ما بقى حيا منها فيتسمّ الميتة، أمّ 
 
  كالمواجهة القانونية للنفايات الصناعية في الساحل -2

نتناول في هذا المبحث الإشارة إلى المواجهة المدنية والإدارية للنفايات الصناعية في الساحل،       
   والمواجهة الجنائية للنفايات الصناعية في الساحل، من خلال المطلبين المواليين :

 :المواجهة المدنية والإدارية للنفايات الصناعية في الساحل  -1.2
القائم على ضرورة حماية الساحل والمحافظة عليه من كل أشكال التلوث وضرورة ر تدعيما للتصوّ        

تجسيدها على أرض الواقع، تبرز فئة من الوسائل القانونية المختلفة من حيث مضمونها ومجال تطبيقها 
ه د هذمن الآليات  القانونية، تتجسّ  ةمة لمجموعوالهدف المرجو منها، وهو ما يجعل منها وسائل قانونية مدعّ 

هما إلى تاهدف كلحيث تالجنائي  بالشقّ  ةالمدني والإداري و الثاني ضطلع بالشقّ تحدهما إ كون الوسائل في 
 26إصلاح الأضرار البيئية .
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 :المواجهة المدنية للنفايات الصناعية في الساحل  - 1.1.2
المسؤولية المدنية هي نظام قانوني يلتزم بمقتضاه كل من ارتكب خطأ أو عملا غير مشروع بتعويض        

الفعل الضار هو الذي ينشىء الرابطة القانونية بين  الي فإنّ . وبالتّ أو عرضه  ه في نفسه أو مالهمن أضرّ 
وتنقسم المسؤولية 27ار.المضرور وهو الذي يفرض الإلتزام بتعويض ما يسببه للغير من أضر  المسؤول و

ا كان ذل بواجب قانوني ومسؤولية عقدية إاء الإخلاالمدنية إلى نوعين، مسؤولية تقصيرية والتي تقع جرّ 
ة رر ناشئا عن الإخلال بأحد الإلتزامات العقدية المنصوص عليها في العقد كالروابط العقدية الخاصّ الضّ 

ها، تخزينها، أو معالجتها. غير أن الفقهاء اختلفوا بين مؤيد بتسيير النفايات الصناعية فيما يخص جمعها، نقل
ين. وما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يتناول موضوع يتومعارض لنظام التفرقة بين المسؤول

المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الصناعي بصفة خاصة، والضرر البيئي بصفة عامة بطريقة مستقلة 
ه، وهو ما يقودنا إلى البحث لقيام المسؤولية توافر أركانها المتمثلة في الخطأ كعنصر كنظام قانوني بذات

 علاقة السببية.ال، الضرر،  أساسي
رط الموضوعي الأول الذي تقوم و في مجال المسؤولية البيئية يعتبر فعل التلويث المولد للضرر الشّ 

عناصر البيئة، فقد تأخذ شكل الإضافة أو التصرف  على ايد الأفعال التي تشكل تعدّ عليه المسؤولية، وتتعدّ 
ي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار حريك لمواد غريبة ودخيلة في البيئة، تؤدّ أو الإلقاء أو التّ 

 28ة.ة العامّ بالأوساط الطبيعية والصحّ 
ن يتكونان قابلتلعموميتهما، قنين المدني من التّ  1383و  1382ر الفقه الفرنسي أن المادتين يقدّ        

ه من الممكن أن يتزايد دورهما في المستقبل، ويردون في ذلك للتطبيق على الأضرار البيئية بوجه عام، بل إنّ 
دة بهدف حماية البيئة ة الواردة ضمن أنظمة جديدة ومتعددة، تفرض التزامات محدّ صوص الخاصّ د النّ إلى تعدّ 

فايات، والتي من شأنها أن تجعل هؤلاء الآخرين في مركز وحائزي النّ  مثل تلك التي تقع على عاتق منتجي
ي وردت بها المادة الثانية من ارمة التّ دد بالعبارات الصّ ا  الصّ ذفي ه المخطئين أكثر من قبل، ويستشهدون 

شخص ينتج أو يحوز  ا القانون يشير إلى : كلّ ذق باستبعاد النفايات، فه، والمتعلّ  12/07/1975قانون 
ي إلى تدهور الموقع بات، أو تؤدّ ة للأرض أو الحيوان أو النّ نفايات في ظروف من شأنها أن تولد آثارا ضارّ 

ة، بأن تحدث ضررا لصحة د ضوضاء أو روائح، وبطريقة عامّ ث الهواء أو الماء، أو تولّ أو المزارع أو تلوّ 
ا طبقا لنصوص القانون الحالي، وفي ظروف ن له استبعادهالإنسان والبيئة، ويكون ملزما بأن يكفل له أو يؤمّ 

 ل دون شك خطأ.عدم إحترام هذا الإلتزام يشكّ  الي إنّ من شأنها تجنب مثل هذه الآثار، وبالتّ 
من القانون المدني، تنطبق على الأضرار البيئية متى  124أن المادة  في القانون الجزائري لاشكّ أمّا  

ظر ضرر، وبالنّ  أيضا ستزيد فرص إثبات الخطأ وما لحقه منرر، وهنا أثبت المضرور، خطأ محدث الضّ 
سبة لمن يمارسون نشاطات قد دة بالنّ صوص التشريعية الخاصة التي أنشأت إلتزامات قانونية محدّ إلى النّ 
ق بحماية المتعلّ  10-03ة القانون شريعات الخاصّ مة هذه التّ ب في إحداث ضرر بالبيئة، ويأتي في مقدّ تتسبّ 
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بمبدأ التعويض عن الأفعال التي  ة الفصل السادس منه الذي أقرّ نمية المستدامة، وخاصّ إطار التّ البيئة في 
 29تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية في إطار حماية البيئة و الإطار المعيشي .

ي مجال الأضرار البيئية، جوء إلى المسؤولية الشيئية فيثير جانب من الفقه  الفرنسي أيضا إمكانية اللّ       
الفقرة الأولى، خاصة بالنسبة لأضرار النفايات السامة والتي يغلب وضعها على أنها  1384وذلك وفقا للمادة 

أشياء خطرة تحتاج إلى عناية خاصة في حراستها وحفظها، وفي القانون الجزائري، نعتقد أن ذلك ممكن 
ن المدني ، الخاصة بالمسؤولية عن حراسة الأشياء التي من القانو  138تماما، حيث يجوز تطبيق المادة 

ب تدهورا أو تلوثا للبيئة في تحتاج إلى عناية خاصة على كثير من مصادر الأضرار البيئية، والتي تسبّ 
 30عناصرها المختلفة. 

بها العلاقة عنصرا لازما لانعقاد المسؤولية المدنية ويقصد  ببية في الفكر القانوني تعدّ إن رابطة السّ       
ل الركن الثالث من أركان المسؤولية رر، وتمثّ خص وبين النتيجة أي الضّ المباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشّ 

متى أثبت المضرور الخطأ " ه : من القانون المدني الجزائري على أنّ  127المدنية ، حيث نصت المادة 
ت على قبول هدم هذه الفرضية . كما نصّ  "المضرورببية لصالح با عنه قامت علاقة السّ رر مترتّ وكان الضّ 

ما لم  ،له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الغير يد رر لاالضّ  خص أنّ بإثبات العكس متى أثبت الشّ 
ذاته كعنصر جوهري للمسؤولية حدّ رر في ويثير الضّ  31نص قانوني أو اتفاق على خلاف ذلك . يكن هناك

ثبات تقديره.المدنية بشكل عام صعوبا   32ت عديدة ترتبط بتعريفه وا 
رر ويقع رر المباشر يقصد به كل فعل ضار حيث يكون وقوعه شرطا  واجبا لحدوث الضّ الضّ  إنّ        

ما صل بالفعل الضار مباشرة و إنّ رر الذي لا يتّ رر غير المباشر فهو الضّ على الأجساد أو الأموال، أما الضّ 
بين الفعل والنتيجة ومثال ذلك الحالة التي تعرضت فيها المياه الجوفية إلى  يحتاج إلى عوامل أخرى تتداخل

كان ف عن تزويد السّ ا الفعل دفع السلطات المعنية إلى التوقّ ذفه التلوث بسبب النفايات المطمورة بالقرب منها،
 33تهم وسلامتهم.ا حفاظا على صحّ ذبالمياه وه
دفاتر  و ناعي لالتزام عقدي كعدم احترام بنود العقدخرق الصّ تقوم المسؤولية العقدية نتيجة كما        

عمير، فنجد في كثير من الأحيان دفاتر روط العامة، لاسيما تلك المرتبطة بتشريعات البناء العقاري والتّ الشّ 
روط مانعة لأنشطة صناعية في الأماكن الحضرية وعند مخالفة الصناعي لهذه الأخيرة تقوم المسؤولية الشّ 

إلى هذه المسؤولية من خلال العديد من  03/10العقدية ، وقد أشار المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
التي نصت على خضوع المصانع و الورشات والمشاغل لأحكام هدا القانون ،  19نصوصه ومنها المادة 

المؤسسات الصناعية منه على خضوع عمليات البناء واستغلال واستعمال البنايات و  45وكذا نص المادة 
 34والحرفية إلى مقتضيات حماية البيئة، وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه.
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   : لارية للنفايات الصناعية في الساحالمواجهة الإد -2.1.2
 تضطلع الإدارة البيئية بصلاحيات واسعة في تطبيق السياسة الوقائية في مجال حماية البيئة، كما تعدّ  

نجاح مختلف الآليات البيئية ذات الطابع الوقائي غير الرّ في نفس الوقت  دعي، النواة المحورية لإيجاد وا 
 35وبذلك تتخذ فعالية تدخلها بمدى فعالية مختلف الآليات الوقائية لحماية البيئة.

 رخصة استغلال الساحل والشاطىء :  -أ
 وباطنه والمياه الداخلية الإقليميالبحر  وشواطىء البحر وقعر احلع الجزائري على السّ المشرّ  نصّ  

ة بسلطة إدارة هذه هي من الأملاك  الوطنية العمومية وتتمتع السلطة الإدارية المختصّ  و وطرح البحر
ا فاستغلال هذه الأملاك يخضع إلى رخصة مسبقة ويتم من طرف الأشخاص إمّ  ،الأملاك بغرض حمايتها

 36واطىء والأنشطة الرملية.القانون على الحفاظ على الشّ  ن كما نصّ بصفة مباشرة أو عن طريق مرفق معيّ 
 رخصة تصريف النفايات الصناعية السائلة :  -ب
ق بتنظيم النفايات الصناعية صريف في المرسوم التنفيذي المتعلّ ع الجزائري مفهوم التّ د المشرّ لقد حدّ        

مباشر أو غير مباشر لنفاية صناعية سائلة في ق أو إيداع أو تدفّ  ها : "كل صبّ بنصّ  02السائلة في المادة 
كما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة في ، وسط طبيعي"
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصبات الصناعية السائلة كل تدفق وسيلان وقذف وتجمع  "  مادته الثانية .

السائلة إلى  و يخضع تصريف النفايات الصناعية 37."نجم عن نشاط صناعيمباشر أو غير مباشر لسائل ي
من المرسوم  06و 03رخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخد رأي الوزير المكلف بالري، وفقا للمادتين 

أما بالنسبة لعمليات صب مخلفات المصانع والزيوت في الوسط البحري، فإنه  160.38-93التنفيذي رقم 
ن للسلطة الإدارية في حالات محددة وبصفة مؤقتة أن ترخص باستغلال منشأة القيام بنشاط له أثر على يمك

البيئة، ومن ذلك الترخيص المتعلق بتصريف النفايات الصناعية أو الترخيص بصب الزيوت والشحوم الزيتية 
الإدارية من قبل الوزير في الوسط الطبيعي أو الترخيص المتعلق باستعمال الزيوت، حيث تسلم الرخصة 

 39المكلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمكن اعتبارها بمثابة رخصة للتلوث القانوني.
 رخصة استغلال مؤسسة مصنفة : -ج

من  20دة في المادة فة فهي محدّ ة مصنّ م رخصة استغلال مؤسسّ لطات التي تسلّ ق بالسّ ا في ما يتعلّ أمّ       
ة من الفئة سبة للمؤسسات المصنفّ ف بالبيئة والوزير المعني بالنّ الي الوزير المكلّ وبالتّ  198-06المرسوم رقم 

ة من الفئة الثانية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي سات المصنفّ سبة للمؤسّ ص إقليميا بالنّ الوالي المختّ  الأولى و
  40الثالثة. المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة

 المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والأنشطة :  -د
، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم  ناعية والأنشطةوجيهي للمناطق الصّ ط التّ يهدف المخطّ        

 ل بما يأتي : ه الصفة يتكفّ ذومواقعها. وبه ناعية والأنشطةوتنميته المستدامة، تطوير المناطق الصّ 
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ضرورة إعادة تحويل الصناعات الوطنية ومواءمتها للتكنولوجيا والمرامي التنافسية الواعدة تنظيم نقل  -
 مواقع الأنشطة الصناعية نحو المناطق الداخلية للبلاد.

دعم القدرات الصناعية الجهوية والمحلية من خلال تثمين المواد المحلية وتطوير المؤسسات  -
 والصناعات الصغيرة والمتوسطة.الصغيرة والمتوسطة، 

 41فايات الصناعية والإقتصادية في الماء والطاقة.حماية البيئة وتسيير النّ  -
 : المواجهة الجنائية للنفايات الصناعية في الساحل -2.2

ة ع الجزائري المراد بالجريمة البيئية تاركا المهمّ ف المشرّ ع الفرنسي والمصري، لم يعرّ على غرار المشرّ        
 د لهذه الجريمة تعريفا خاصا بها.للفقه الجنائي ليحدّ  –كما هو معتاد  –

عريف الذي ا المجال، التّ ذن جملة التعريفات التي قيلت في هى الفقه الجنائي هذه المهمة، وموتولّ   
سلوك إيجابي أو سلبي ، عمدي أو غير عمدي، يصدر عن شخص  مفاده أن الجريمة البيئية هي : كلّ 

 42أو يحاول الإضرار، بأحد عناصر البيئة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أو معنوي، يضرّ طبيعي 
 ويميّز الفقه الجنائي بين طائفتين من الجرائم : 

الجرائم البيئية التقليدية : وهي الجرائم التي وجدت منذ أن وجد الإنسان على ظهر البسيطة، حيث  -1
الح تبقى ضرورة حمايتها قائمة على اختلاف المجتمعات وعلى امتداد أن هناك عددا من الحقوق أو المص

الزمن بالرغم من وجود بعض الإختلافات في حدود العقوبات وأنواعها، ومن هذه الحقوق معظم جرائم 
 الإعتداء.
الجرائم البيئية المستحدثة : وهي الأفعال التي جرّمها المشرّع من أجل حماية مصالح وحقوق لم  -2
مستقرة في ضمير المجتمع، إلّا أنّه استجابة لمتطلبات الأوضاع الاجتماعية وتطوّر الفكر البشري تكن 

استوجب تدخل القانون الجزائي من أجل إضفاء الصّفة الإجرامية على الأنماط المستحدثة من السّلوك التّي 
   43وضا من قبل المجتمعا مرفتشكّل عدوانا على تلك المصالح والحقوق بعد أن أصبح التّهاون بقيمتها أمر 

  :المواجهة عن طريق التجريم - 1.2.2
غير مشروع يستوي في  –سلوك إيجابي أو سلبي  –احل هي كل فعل الجرائم الواقعة على السّ  إنّ        
في إحداث أضرار أو محاولة  ارتكابهب صادر عن شخص قانوني يتسبّ  لك أن يكون عمديا أو غير عمديذ

احل أو بأحد مكوناته الطبيعية، البرية أو البرمائية أو البحرية، أو أن ينحصر الفعل في عدم الإضرار بالسّ 
نظيمية المتعلقة بتحديد كيفيات إنشاء وضبط النشاطات المتمركزة في الساحل، احترام الضوابط القانونية والتّ 

 أو تدابير احترازية.قة بأحد مجالاته عقوبات ة بالساحل أو المتعلّ ر لها القوانين الخاصّ تقرّ 
 و تتمثّل أركان الجريمة الواقعة على الساحل في : 
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 :الركن الشرعي -أ
 نا بصورة واضحة وم لفعل الاعتداء على البيئة مبيّ ص الجنائي المجرّ أن يكون النّ  الأمر يقتضيحيث  

 خصّصةالجريمة والعقوبة المنوع نا بذلك في استيعابه بسرعة مبيّ  ئية القاضي الجزادقيقة، بحيث تسهل مهمّ 
التي منعت منعا باتا استيراد النّفايات الخاصة  10-03من القانون رقم  25وفي هذا السّياق نجد المادة 44لها.

 45الخطرة، مفادها أن كل النّفايات الخاصّة التي تحتوي على مواد سمية وتضر بالبيئة وصحة الإنسان.
رعي للجريمة يتمثل في النّص القانوني الذي يحدّد قواعد القانون والمستقر عليه قانونا هو أن الرّكن الشّ 

الجزائي من حيث التجريم والعقاب، وهو يرتبط تبعا لذلك بمبدأ الشرعية الجزائية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا 
 46بنص تشريعي يتّخذ شكل القانون وصادر عن سلطة ممثلّة للشّعب ومختصّة بالتشريع.

 :الركن المادي -ب
سلوك إنساني يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون ويعرف الركن  كن المادي للجريمة كلّ يقصد بالرّ  

ة الإنسان للبيئة أو لصحّ  اخطير  اب ضرر فعل يترتب عليه إنبعاث مادي يسبّ  ه كلّ المادي للجريمة البيئية ) بأنّ 
الفعل والنتيجة والعلاقة  :ث البيئي منالتلوّ  جريمةكن المادي لن الرّ أو الحيوان أو النبات( وتبعا لذلك يتكوّ 

ا الفعل فيتمثل في قيام الجاني بإضافة مواد ملوثة إلى داخل الوسط البيئي لم تكن موجودة فيه، السببية، أمّ 
ة وسلامة الكائنات ة بصحّ أو غير مباشر للبيئة فيحدث وضعية مضرّ  امباشر  اهذه الإضافة تحدث تغير 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03من القانون  4بق مع نص المادة هذا ما يتطا و 47الحية،
 47ي على المنطقة البرمائية للساحل من أمثلتها ما جاءت به المادة ياق التعدّ المستدامة. ونجد في نفس السّ 

القيام بكل التي تمنع على كل مستغل للشواطىء  10مت مخالفة أحكام المادة التي جرّ  02-03من القانون 
ت وعية، كما نصّ ب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها النّ عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبّ 

تيجة في جرائم ا النّ أمّ  48من نفس القانون على تجريم مخالفة شروط مخطط تهيئة الشاطىء. 52المادة 
ر إلى فترة طويلة كما قد في الحال، وقد تتأخّ ة قد تقع دة لكون النتيجة الضارّ التلوث البيئي فهي مسألة معقّ 

نمّ  ض أحد عناصر الطبيعة ا تعرّ تقع في مكان آخر غير مكان الفعل، كما يحدث أن لا تقع إطلاقا، وا 
 49للخطر.
 : الركن المعنوي  -ج
يعتبر الركن المعنوي للجريمة أساسها وعمادها، ويعرف بأنها العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه إرادة  

الفاعل إلى تحقيقها والجرائم البيئية هي من قبيل الجرائم المادية، وبذلك فركن القصد الجنائي مفترض في 
ص الجنائي مفترض رعي للجريمة ، ذلك أن العلم بالنّ الجاني، وليس للجاني أن يحتج بعدم العلم بالركن الشّ 

الجنائي العام، ولا يمكن إثبات إلا في ع يشترط لقيام الجريمة البيئية القصد في كل شخص، وبذلك فالمشرّ 
فالقصد الجنائي يقوم على أساس وجود علاقة بين الوقائع التّي  50حالتي القوة القاهرة والحادث المفاجئ.

يحدّدها الجاني ونصوص التجريم. كما يشترط لتوافر القصد الجنائي إثبات أنّ الجاني قصد الإضرار بأحد 
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المتعلق بحماية البيئة  10-03من القانون رقم  57لقانون ومثال ذلك المادة عناصر البيئة، التّي يحميها ا
والتي تنص على ضرورة مساءلة كلّ ربّان سفينة تحمل بضاعة خطرة أو سامة أو ملوّثة وتعبّر بالقرب من 

 المياه الإقليمية.
ن أنه يحمل مواد ولقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة يجب أن يكون ربان السّفينة على علم ويقي

سامة وملوّثة تشكّل خطرا، حيث ينتفي القصد الجنائي إذا اعتقد أنّ فعله وقع على مواد أخرى غير ملوثة، 
وفي هذه الحالة هناك إمكانية الدّفع بالجهل بموضوع الحق المعتدى عليه لهذا بات من الضرورة تطوير فكرة 

لم على الوقائع فقط بل و  يتعدّاه إلى العلم بعناصر السّلوك العلم في جرائم تلويث البيئة. حيث لا يقتصر الع
 الإجرامي الذي يصدر عنه الجاني باعتباره ركنا من أركان الجريمة.

فعناصر السّلوك الإجرامي هي كل ما تتطلّبه الجريمة من أركان خاصّة وما يقترن بها من ظروف   
ت مباشرة نشاطه، فإذا جهل الجاني عنصرا من عناصر قد تغيّر وصفها القانوني فيجب أن يشملها الجاني وق

السّلوك انعدم القصد الجنائي. ومن جهة أخرى يجب أن يعلم الجاني في جرائم تلويث البيئة، أنّ الفعل الذي 
ارتكبه من شأنه الإعتداء على عناصر البيئة أو تعريضها للخطر. فمثلا ينتفي القصد في جريمة تداول مواد 

ة بدون ترخيص إذا كان الجاني يجهل طبيعة المواد الخطرة، أو يعتقد أن المواد غير ملوّثة. أو نفايات خطر 
من قانون المياه يجب أن يعلم بأنّ  151فمن يلقي موادا سامّة في مياه مخصّصة للشرب مخالفة للمادة 

   51تصرّفه قد يغيّر من نوعية المياه أو يفسدها.
 :  المواجهة عن طريق العقوبات -2.2.2

ذلك لم يدفع  أنّ  رتها القوانين للمناطق الساحلية، إلاّ التي قرّ  بالرغم من خصوصية الحماية الجزائية 
ه اعتمد على القواعد العامة في تحديده للعقوبات. حيث أخذ ع إلى تقرير عقوبات من نوع خاص بل إنّ بالمشرّ 
مخالفة، جنحة، جناية، وتقرير –ع بالتقسيم الثلاثي للجرائم الواقعة على الساحل كغيرها من الجرائم المشرّ 

 52عقوبات جزائية لا تخرج عن تلك المطبقة على الأشخاص الطبيعية والمعنوية المقرر في قانون العقوبات.
 : الجنايات -أ 
زالتها، على عقوبة المتعلق بتسيير ا 19-01من القانون رقم  66ت المادة نصّ   لنفايات ومراقبتها وا 

(  1.000.000سنوات، وبغرامة مابين مليون دينار جزائري )  08و  05السجن الذي تتراوح مدته مابين 
( دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من استورد  5.000.000دج وخمسة ملايين دينار جزائري ) 

 ل على عبورها مخالفا بذلك أحكام القانون.النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عم
 :  الجنح والخالفات -ب      
( وبغرامة مالية من ثلاثمائة  02( إلى سنتين )06المشرع الجزائري بالحبس من ستة أشهر ) عاقب      

ألف دينار إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات 
 الأخرى، وضاعف العقوبة في حالة العود إلى الجريمة. 
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( ، والغرامة المالية 02( إلى سنتين )06ذي تتراوح مدته مابين ستة أشهر )كما عاقب بالحبس ال       
تتراوح ما بين أربعمائة ألف دينار والثمانمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتسليم أو 
عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة 

 هذا النوع من النفايات، وضاعف العقاب على ذلك في حالة العود.
( ، والغرامة 03( إلى ثلاثة سنوات )08كما جعل الحبس الذي تتراوح مدته ما بين ثمانية أشهر) 

المالية التي تتراوح ما بين خمسمائة ألف دينار والتسعمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، جزاء 
د بالأحكام الواردة في هذا غل منشأة لمعالجة النفايات ، بما فيها النفايات الخطرة، دون التقيّ كل من است

 دا إذ ضاعف على هذا الجرم في حالة المعاودة.القانون، وجعل من العود فيها ظرفا مشدّ 
ها، أو فايات الخطرة، أو رميها، أو طمرها، أو غمر وفي حالة قيام الجاني بارتكاب جريمة إيداع النّ  

إلى ثلاث  أشهر  ي ينزل به هو الحبس من ستةصة لذلك، فإن العقاب الذّ إهمالها، في مواقع غير مخصّ 
سنوات، وبغرامة تترواح ما بين الستمائة ألف دينار والتسعمائة ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين فقط، 

 وتضاعف عليه العقوبة في حالة العود.    
ي يمنع فيها، أو ينظم انبعاث روط التّ ه في حالة مخالفة الشّ أنّ  إلى 10-03يشير القانون رقم كما  

روط التي تتم فيها المراقبة، أو عدم لبة في الجو، وكذلك الشّ ائلة أو الصّ خان والبخار والجزيئات السّ الغاز والدّ 
ما بين خمسة آلاف  احترام الآجال التي يستجاب من خلالها إلى هذه الأحكام، يعاقب الجاني بغرامة تتراوح

دينار وخمسة عشر ألف دينار ، وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الأفعال المشار إليها أعلاه يعاقب 
بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة وخمسين ألف دينار ، أو بإحدى 

 53العقوبتين فقط.
 : خاتمــةال
  يلي : خلصنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها في ما في ختام هذه الدراسة 

ناعية وانعكاساتها على المناطق الساحلية فايات الصّ تأثير النّ  من خلال ما تقدم أنّ نلاحظ   -    
احل وذلك من خلال هتماما بالغا بالسّ ا رع الجزائري قد أولى حيث أن المشّ أصبح محل إهتمام وطني ودولي، 

 .ثى أنواع التلوّ إلى حمايته من شتّ  ترسانة قانونية تهدف سنّ 
إنّ المشرّع الجزائري أوجد مجموعة من الآليات الإدارية الوقائية والرّدعية لحماية البيئة السّاحلية  -    

 منها نظام التّرخيص وهي أهم آلية فعّالة تبنّتها الإدارة في مجال حماية البيئة السّاحلية.
الحماية الجزائية هي إحدى أهمّ الضّمانات القانونية لحماية السّاحل من التلوّث ومن إنّ  -      

 مختلف الإعتداءات فهو يعدّ خيارا ثانيا بعد فشل العمل الوقائي.
ائها الإفادة برؤيتنا لتقديم و من خلال ما سلف ارتأينا أن نقدّم جملة من الإقتراحات نهدف من ور       

 : ل لهذه المشاكل الخطيرة الرؤى و الحلو  أفضل
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 د يشمل كل الأوساط البيئية.صوص المتعلقة بالحماية البيئية ضمن قانون موحّ جمع النّ  - 
ناعي وبضرورة حماية ث الصّ لة بمخاطر التلوّ توعية المواطن والإدارة وكل الأجهزة ذات الصّ  -

 المناطق الساحلية.
ه من إنجاز كل المهام المادية والبشرية التي تمكنّ  تدعيم القطاع المشرف على البيئة بكل الوسائل -

 المبرمجة في مجال حماية البيئة.
 .الساحل على الوصية الجهات من الرقابة عملية تكثيف -
التّشديد في العقوبات المتعلقة بجرائم البيئة عموما و الساحل على الخصوص نظرا لخطورتها التي  -

 قد ترهن مستقبل أجيال بأكملها .
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